كان كلامنا المتقدم في رأي الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من أن الحكم الوضعي كالملكية والزوجية ينتزع من الحكم التكليفي، وأنه لا يجعل بجعل استقلالي، يعني أن الشارع المقدس كلف المكلفين بأحكامه من خلال هذه الأحكام مثلاً أنحاء التصرفات في المال المتعددة ننتزع منها الملكية، جواز الاستمتاع ننتزع منه الزوجية وهلم جرا.
وقلنا: إن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) ذكر في مجلس درسه، الشيخ ذكر ذلك لتلامذته في مجلس درسه كما نقل عنه بعض تلامذته: أن الأحكام الوضعية اعتبارات منتزعة من الحكم التكليفي، والاعتبار، الشيء الاعتباري ليس له وجود وتحقق في الخارج، وحقيقة الوجود الاعتباري بعين وجود المعتبر، يعني الوجود الاعتباري في صقع عالم الاعتبار فقط، بحيث لو أن المعتبر لم يعتبر ذلك الوجود الاعتباري، لما كان للوجود الاعتباري وجوداً، هكذا يقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله).
مع أن الحكم الذي يجعله الحاكم، الحكم الذي ينشئه الحاكم له تحقق وتذوت في الخارج، فكيف يصح أن نقول بالوجود المستقل للحكم الوضعي؟ حقيقته نفس الانتزاع من الحكم التكليفي كما يقول الشيخ الأعظم، وأيضاً قال الشيخ الأعظم: لو كانت الأحكام الوضعية من الأمور الواقعية، الأحكام الوضعية، هنا ضعوا نقطة على السطر ـ إذا صح التعبيرـ ..
الظاهر أن الشيخ الأعظم  يرى أن الأحكام الوضعية تنقسم إلى قسمين، قسم منها أحكام انتزاعية: كالزوجية والملكية، والقسم الآخر: أحكام كشف عنها الشارع، يعني أن الشارع المقدس يرى في حقيقة هذا الشيء قذارة، فيحكم بنجاسته ويرى فيه نقاء فيحكم بطهارته، طيب، إذا كان القسم الثاني من الأحكام الوضعية بهذه المثابة، يعني أن الشارع كشف عنه، فكيف نستطيع أن نقول إنه مجعول؟ المجعول يعني الذي كان للشارع الإيجاد له، هذا له وجود وتحقق بذاته، وهو النجس في الأشياء القذرة، والطاهر أو الطهارة في الأشياء النقية، فإذن الشارع ما جعله، وإنما أماط اللثام وكشفه عنه، طيب، إذن عرفنا على رأي الشيخ الأعظم بناءً على انقسام الأحكام الوضعية إلى قسمين، قسم منتزع وقسم كشف عنه الشارع كالطهارة والنجاسة.
قلنا: إن هذين البيانين اللذين أوضحهما الشيخ الأعظم (يرحمه الله) لتلامذته في مجلس درسه، يتبين من خلال بيان الشيخ أن الحكم الوضعي بمثابة الشرطية، إذا قلنا إن هذا الشيء شرط، بمثابة المانعية، بمثابة الجزئية وهلم جرا، يعني نحن نكشف عنه، يعني نرى له دخالة في تحقق الوجود، أو في تحصل الماهية، على الاختلاف بين الأصالتين، هذا رأي الشيخ الأعظم ، وبينا أيضاً ما يمكن أن يرد كإشكال ورد الإشكال، الطفل مالك، مع أنه لا يسوغ له أن يتصرف، وأيضاً المحجور عليه مالك، ولا يجوز له أن يتصرف، قال بعض تلامذته: لو أتلف الطفل شيئاً لوجب على وليه الضمان، يعني يدفع الغرامة، لماذا؟ لأنه صحيح هذا الطفل لا يسوغ له أن يتصرف، ولكن هناك حكماً تعليقياً، يعني أن جواز التصرف معلق على بلوغه، أو على رشده، هذه خلاصة نظرية الشيخ الأعظم (يرحمه الله).
النظرية الثانية: هي لصاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية) والتي قال فيها: إن الحكم الوضعي هو اعتبار عقلائي، يعني ليس له وجود وتحقق وتذوت في عالم الخارج، وإنما له تحقق في وعاء الاعتبار، ولذلك قلنا قد يكون المالك لا وجود له، كالفقير مثلاً، عنوان الفقير، قد ما يكون عندنا فقير في الخارج، ولكن هذه الأموال يملكها الفقير، بل المملوك أيضاً لا يكون له وجود، كما مر علينا في الدين، إذا كان الإنسان مديناً، ما عنده شيء، ولكنه ماذا؟ نعم، في ذمته يملك الدائن شيئاً، هذه الملكية ماذا سميناها؟ الملكية الاعتبارية، فإذن رأي صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية) أن هناك وعاءً اسمه وعاء الاعتبار، هذا وعاء الاعتبار يكون الموجود فيه بوجود المعتبر، العقلاء يعتبرون أشياء، وقلنا تنتظم أمور العقلاء على أساس ذلك.
أيضاً في مناقشة رأي الشيخ الأعظم، قيل: إن السبب في ذهاب الشيخ الأعظم إلى أن الملكية أو الزوجية من الأمور الاعتبارية يرجع إلى هذه الحيثية، أن الشيخ الأعظم كان يرى أموراً في التكاليف الشرعية، كالشرط مثلاً والجزء والمانع، فنحن من أين ننتزع جزئية الجزء؟ من المركب، نرى أن الشارع أمر بهذا المركب المتكون من أجزاء فننتزع جزئية مثلاً الركوع في الصلاة أو السجود أو الذكر، وما إلى ذلك، وهكذا أيضاً ننتزع السببية، أو ننتزع المانعية، نرى أن بعض الأشياء تشكل موانع في الوضوء أو في الصلاة، فننتزع مانعية بعض الأمور، فرأى أن الملكية على نفس الوزان، وتجري على نفس النسق، ولكن الصحيح أن بين الجزئية والمانعية والسببية وبين الملكية والزوجية فوارق، يعني في بعض الأمور صح نحن ننتزع الجزئية من المركب المتكون من أجزاء، ننتزع المانعية من اشتراط كون هذا الشيء مشروطاً وجوده وتحققه، الوجود والتحقق له مشروطان بماذا؟ بعدم تحصل هذا المانع، لكن هناك فوارق، وهذه الفوارق كبيرة ومتعددة، بعض هذه الفوارق يرجع إلى أن الحكم التكليفي لبعض الأمور يختلف عن الحكم الوضعي، ذلك أن الحكم الوضعي كما رأينا، وكما مر عليكم في بعض تعبيرات السيد الشهيد (يرحمه الله) أن هذا الحكم الوضعي إنما جعل من قبل الجاعل لتسهيل الصياغات القانونية، يعني أن أساس التشريع كأنه يتركب من أمرين، من حكم تكليفي ومن حكم وضعي، وأن الحكم التكليفي في بعض الأحايين لا تتحقق صياغته، لا تتم هذه الصياغة التشريعية للحكم التكليفي إلا على أساس تحقق وجود حكم وضعي، فقياس الزوجية والملكية على الشرطية والسببية والمانعية في الحقيقة قياس مع وجود الفارق الكبير، لأن هذا باب، وإن كان يعني كأن الأحكام الوضعية على أنحاء وأقسام متعددة، بعضها يمكن أن نقبل فيه ما قاله الشيخ الأعظم، وبعضها الآخر لا، نقبل فيه الجعل المستقل، أما المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) فقد ناقش الشيخ الأعظم بمناقشات متعددة، قال في مناقشته للشيخ الأعظم، قال: إن الحكم التكليفي ليس هو عين الحكم الوضعي، وليس الحكم التكليفي أيضاً هو المنشأ لانتزاع الحكم الوضعي، وأيضاً الحكم التكليفي لا يصح انتزاع الحكم الوضعي منه، لماذا؟ انظروا ماذا يقول المحقق الإصفهاني (يرحمه الله)، قال: لو نظرنا إلى إباحة التصرف في الأموال المملوكة للشخص، سنجد فارقاً جوهرياً بين إباحة التصرف وبين الملكية، لماذا؟ لأن الملكية على رأي الشيخ إما نسبة بين المالك والمملوك والمملوك عليه، وإما هي السلطنة، وإما هي أيضاً ماذا؟ كما تقدم، الواجدية التي أشرنا إليها في بعض الآيات القرآنية، بينما نجد عندما نتأمل بشيء من التأمل، أن الحكم الوضعي يختلف عن إباحة التصرف، ويختلف أيضاً ماذا؟ عن كونه ماذا؟ نسبة بين المالك والمملوك، ويختلف عن كونه نفس الواجدية للشيء، الحكم الوضعي شيء، وهذه الأمور التي ذكرناها شيء آخر، فإذن لا يصح أن نقول إن الحكم التكليفي، يعني الحكم الوضعي انتزع من الحكم التكليفي، لماذا؟ لوجود الفارق بين الحكمين، ومن هذه الفوارق نجد كما قال أن إباحة التصرف تختلف عن الملكية اختلافاً كبيراً، فإذن ليس هو عينه أو يتحد معه، وكذلك ليس هو منشأ انتزاع الحكم الوضعي، يعني إباحة التصرف، أو قلنا الاستبداد في السلطنة، في التصرفات على هذا المال المملوك ليست هي منشأ الانتزاع للحكم الوضعي.
قال المحقق الإصفهاني: لو كانت هي منشأ الانتزاع لصدق مثلاً على، نحن نشوف مثلاً، خلنا نشوف، لما ننظر للأشياء التي نطلق عليها بمنشأ الانتزاع، مثلاً لما نجد شيئين، أحدهما فوق الآخر، أو أحدهما أقرب إلى هذه الدار من الآخر، فنطلق القريب بالإضافة إلى من هو أبعد منه، ونطلق مثلاً التحتية والفوقية للشيئين اللذين بينهما فوقية وتحتية، يعني أحدهما فوق والآخر تحته، فماذا نقول؟ نقول: بينهما فوقية، طيب، السطح مثلاً، أو السقف، بالنسبة للدار، أليس نقول إن هذا السقف فوق؟ فإذن بين السقف والأرضية ننتزع عنوان الفوقية والتحتية، لكن يصح أن نطلق على السطح بأنه فوق، يقول المحقق الإصفهاني: لو كان الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي لصح أن نطلق أحدهما على الآخر، كما، أو العنوان، يعني عنوان الملكية على نفس التصرفات، بينما التصرفات شيء، وعنوان الملكية شيء آخر، يعني نلاحظ أن في العناوين المنتزعة يصح إطلاق نفس العنوان المنتزع على أحد الشيئين، نقول هذا فوق وذاك تحت بسبب انتزاع الفوقية والتحتية منهما، بينما لا يصح لنا أن نطلق هذا العنوان كما أطلقناه بهذه المثابة على العنوان، يعني عنوان نقول مثلاً التصرفات هي الملك، الملك شيء والتصرفات شيء آخر، وهذا يتبين منه أنه بين العناوين الانتزاعية التي يصح إطلاق الاسم على الحيثية الانتزاعية وبين انتزاع الحكم الوضعي بادعاء الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بون شاسع، يعني فارق جوهري، هناك رأينا صحة إطلاق فوق على السطح لوجود عنوان الفوقية والتحتية بينه وبين الأرضية، بينما هنا لايصح إطلاق الملك على التصرفات، التصرفات شيء والملك شيء آخر، فيتبين أن الملكية ليست منتزعة من نفس التصرفات، هذا كلام من؟ المحقق الإصفهاني، ما أدري استطعت أقرب لكم المعنى، أو أوضح المعنى أم لا؟ يعني الخلاصة: العناوين المنتزعة من الشيئين، كالعناوين الإضافية، مثل الفوقية والتحتية والأقرب، نشوف نحن يصير عندنا اسم، نطلق على السطح الذي انتزعنا منه ومما تحتته الفوقية، نطلق عليه فوق، بينما نحن ما نطلق نفس الملك على نفس التصرفات، التصرفات شيء والملكية شيء آخر، طيب.
قد يقال: إن الملكية هي نفس جواز التصرفات، يعني العرف لا يفرق بين جواز التصرفات والملكية، عندنا بعض العناوين يعني نسميها العناوين المترادفة، مثل الزوجية والانقسام على متساويين، الانقسام على المتساويين هو نفس الزوجية، يعني الزوجية هي أن كل شيء يتكون من اثنين، الاثنينية هي الزوجية، وهي معناها الانقسام على متساويين، فقد يقال في المقام: إن الملكية هي نفس جواز التصرفات.
المحقق الإصفهاني أيضاً لا يقبل هذا القول، يقول: لو كانت الملكية هي نفس جواز التصرفات لكان بينهما عينية، يعني أن أحدهما هو عين الآخر، مثل ماذا؟ مثل الزوجية والانقسام على متساويين، الزوجية هي نفس الانقسام على المتساويين، بينما هنا لا نجد أن التصرفات المختلفة في نظر العرف هي نفس الملكية، أبداً الأمر ليس كذلك، فيتبين لنا وجود الفارق.
ثم يقول أيضاً المحقق الإصفهاني (يرحمه الله): أن الأمر الانتزاعي يتبع منشأ انتزاعه قوة وفعلاً، بينما مر علينا أن الصغير هو مالك، مع أنه هو ماذا؟ مالك، وننتزع منه عنوان الملكية، أو يصح إطلاق عنوان الملكية عليه والحال أنه لا يسوغ له التصرف.
إن قلت: لا، يجوز له التصرف، لكن هذا حكم تعليقي، يعني الشارع علق تصرفات الصبي على البلوغ والرشد.
الجواب يقول المحقق الإصفهاني: من الواضح البين والبين الواضح، أنه لما نقول الملكية منتزعة من أنحاء التصرفات، يعني متى تنتزع؟ لما تكون هذه التصرفات متحققة بالفعل، الصبي ليس له تصرفات فعلية فيما يملكه، وإنما له شأنية التصرفات، على تقدير أن يبلغ، يعني أن التصرف مرهون بالبلوغ، فماذا يقول المحقق الإصفهاني؟ يعني ما فيه فعلية بين العنوان الانتزاعي الذي هو الملكية، والحقيقة التي انتزعنا منها هذه الملكية، التي هي أنحاء التصرفات، إن قلت: التصرفات سائغة لوليه، يقول: الولي هو شخص آخر مغاير للمولى عليه، لهذا الطفل، فلا نستطيع أن ننتزع من تصرفات الوصي بجعل شرعي آخر الملكية للمولى عليه، مع أن بينهما مغايرة، يعني نحن متى يسوغ لنا أن ننتزع عنوان الملكية؟ لما يسوغ للصبي أن يتصرف في هذا المال المملوك فعلاً، حتى نطلق الملكية على نحو الفعلية في ملكية الصبي، أو في ملكية مثلاً المحجور على أمواله، والحال أنه ليس لهم التصرف الفعلي، وإنما لهم التصرف الشأني، على مثلاً تقدير زوال السفه مثلاً من السفيه، يجوز له أن يتصرف، أو على تقدير البلوغ يجوز له أن يتصرف، فلو كانت الملكية يصح إطلاقها فعلاً، والحال أن أنحاء التصرفات في الشأن على تقدير التعليق للزم تحقق العنوان الانتزاعي فعلاً مع أن المنتزع عنه لا يسوغ له التصرف، وإنما يسوغ التصرف لوليه، يعني بدقة أكبر منشأ الانتزاع لم يتحقق فكيف صح إطلاق الملكية؟!
إن قلت: بعض تلامذة الشيخ (يرحمه الله) قال هكذا: انتزاع ملكية الصبي جائزة، لماذا؟ لأن الولي أبيح له التصرف من قبل الشارع، فكأن هناك ماذا؟ يعني متمم لهذه الملكية، على حد، اشلون متمم الجعل على حد تعبير النائيني، كأن هذه الملكية تممت بجواز التصرف للولي، يقول المحقق الإصفهاني: ينبغي أن نعلم جازمين بأن تصرفات الولي تختلف عن تصرفات الصبي، والعنوان الذي ننتزع منه ما فيه مغايرة بين اثنين يختلف أحدهما عن الآخر، كما رأينا في الفوقية والتحتية، نحن لما نقو لهذا فوق، بعد ما تقول لي هذا فوق، صحيح هو الآن ليس فوقاً، ولكن يمكن، يحتمل أن يكون فوقاً فأطلقنا عليه الفوقية، لا، احتمال أن يكون فوقاً في يوم ما لا يصحح إطلاق الفوقية، إطلاق الفوقية لابد أن يكون بالفعل حتى يصح أن نطلق عليه بأنه فوق.
والخلاصة: أن ما قاله بعض تلامذة الشيخ لتتميم كلام الشيخ لايتم على رأي المحقق الإصفهاني، فماذا يتحصل عندنا؟ يتحصل عندنا أن ما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) مخدوش على رأي المحقق الإصفهاني، وستأتينا تتمة للكلام.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
